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 الربــاط – تتســـلح الحكومـــة المغربيـــة 
بشـــحنة معنويـــة كبيرة في طريـــق تنفيذ 
برنامجهـــا الإصلاحي لإنعـــاش الاقتصاد 
بعـــد مصادقة الملك محمد الســـادس خلال 
ترؤســـه لمجلس وزاري الأســـبوع الماضي 
علـــى قانوني إصـــلاح النظـــام الضريبي 

وشركات القطاع العام.
وتأتي خطوة إصلاح النظام الضريبي 
جراء ضعف مردوديته بالنظر إلى مداخيل 
المهن الحرة، وكذلـــك على القيمة المضافة، 
وخضوع بعض القطاعات للضريبة حسب 
الأســـعار العاديـــة، فضلا عن اســـتفحال 
الغش والتهرب الضريبـــي، بالإضافة إلى 

العديد من الاختلالات الأخرى.

ومن المتوقع أن يصـــادق البرلمان على 
مشروعي القانونين ســـريعا. وقال رئيس 
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس 
النواب عبدالله بوانو إنه ”تقرر الشـــروع 
في مناقشـــة القانونين من أجل تمريرهما 

قبل منتصف الشهر الجاري“.
واعتبــــر رئيــــس الحكومة ســــعدالدين 
العثماني خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء 
أن القانونين سيســــهمان فــــي توفير آليات 
وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، 
وتنضــــاف إلــــى الإصلاحــــات ذات الطابع 

الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى.
وقــــال إن ”الإصلاحــــات التــــي وردت 
بشــــأنها تعليمات ملكية تهــــدف للخروج 

الســــليم من مرحلة الجائحــــة وتأثيراتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، وقــــد بــــدأت 
بعــــض القطاعات تعرف بوادر اســــتعادة 

عافيتها“.
ويؤكد المسؤولون أن النظام الضريبي 
يعاني على مستوى كثرة التحفيزات التي 
يقرها النظام لبعض القطاعات، مما يضر 
بخزينة الدولة في الوقت الذي لا يوجد أي 
تقييم لآثار هـــذه التحفيزات وبالتالي فإن 
سن مشروع قانون لإصلاحه يهدف أساسا

لتجـــاوز عـــدد مـــن الاختـــلالات التي 
يعاني منها.

وتظهر أحدث بيانـــات المديرية العامة 
للضرائب أن حصيلـــة الضرائب تراجعت 
بواقع 5.4 في المئـــة بنهاية العام الماضي، 
متأثرة بالأزمة الصحية لتبلغ في الإجمال 
حوالـــي 144.8 مليـــار درهـــم (16.2 مليـــار 

دولار).
وكان وزير الاقتصـــاد والمالية محمد 
بنشـــعبون قد أكد أن الحكومـــة تدرك أن 
الإصلاحـــات الجديـــدة تمُكن مـــن إقامة 
نظام جبائي يكون في خدمة التنافســـية 
والابتـــكار وتوفير فرص عمل وتعبئة كل 
الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل 

أفضل للسياسات المالية العامة.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن الحكومة 
تحتـــاج بالفعل إلى خطـــوة من هذا النوع 
حتـــى تتمكن مـــن تعبئة المـــوارد لخزينة 
الدولة وتشـــجيع المستثمرين على النشاط 
وفـــق ضوابط ضريبية محفـــزة، بما يعود 
بالنفع على النموذج التنموي الجديد الذي 

يقود استراتيجيته الملك محمد السادس.
الوطنـــي  بالمعهـــد  الأســـتاذ  وقـــال 
للإحصـــاء والاقتصاد التطبيقـــي بالرباط 
إدريـــس الفينـــة، لـ“العـــرب“ ”إننا نحتاج 
لرؤيـــة ضريبية متكاملة تســـمح بالإجابة 

عن أسئلة متعددة“.
وأضـــاف إن ”مـــن بـــين التســـاؤلات 
المطروحـــة: هل نريد أن تقـــوم الدولة بكل 
شـــيء عوض القطاع الخـــاص؟ وهل نريد 
تحفيز القطاع الخاص محليا ودوليا لكي 
يستثمر في مجالات اقتصادية متعددة، أم 
نريـــد رفع الضغـــط الضريبي وتوقيف كل 
ديناميـــة تنموية في المغـــرب وتقزيم دور 

القطاع الخاص؟“.

وأوضـــح الفينـــة أن كل هـــذا يتطلب 
وبأســـرع وقت توفيـــر سياســـة ضريبية 
مســـتقرة ودائمـــة ومنتجة تســـمح بخلق 
دينامية تنموية مستمرة ومن جعل القطاع 
الخاص الفاعل الأساسي في هذه التنمية.

القانـــون  مشـــروع  بلـــورة  وتمـــت 
بهـــدف إصـــلاح النظـــام الجبائـــي، مـــن 
خلال تحديـــد مكوناته ومبادئـــه وأهدافه 
الإجـــراءات  وتحديـــد  تطبيقـــه،  وآليـــات 
المواكبـــة لتنزيله، بصفـــة متدرجة، ووفق 
أولويات وطنيـــة محـــددة وبرمجة زمنية 

متدرجة.
ولفت بنشـــعبون إلـــى أن الإتيان بهذا 
الإصـــلاح الضريبـــي ســـيقوي الحقـــوق 
الأساسية، من خلال اعتماد نظام ضريبي 
يقـــوم علـــى احتـــرام المســـاواة والعدالة 
الجبائيـــة والحق فـــي المعلومـــة وضمان 

حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة.

وقال أمام لجنة المالية بمجلس النواب 
مؤخـــرا إن ”هذا الإصـــلاح يهدف لحماية 
الخاضعـــين للضريبة مـــن أي إجحاف في 
تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة 
الجبائية وتعزيز علاقة الثقة بين الجانبين 
وتمكينهمـــا مـــن حـــق الطعـــن، وضمان 
اســـتقلال الهيئـــات الجبائيـــة المخصصة 
لذلـــك، إضافـــة إلى إحـــداث مرصد وطني

للجبايات“.
وحســـب المســـؤولين بـــوزارة المالية، 
يأتـــي المشـــروع الإطار لتصحيـــح العديد 
للنظـــام  والنواقـــص  الاختـــلالات  مـــن 
الضريبي، خاصة في مـــا يخص الفعالية 
والعدالة والتي تحول دون تحقيق أهدافه 
التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشـــيط 
نمـــوذج التنميـــة الاقتصاديـــة وتحســـين 
قدرتـــه على الإدمـــاج الاجتماعي ومواكبة 

متطلبات الاستدامة البيئية.

وتتمثـــل الأهـــداف الأساســـية التـــي 
يحددها هذا الإصلاح فـــي ضمان العدالة 
والإنصاف لدافعي الضرائب أمام مصالح 
الدولة وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين 
الملزمين والإدارة وتعبئـــة كامل الإمكانات 
الضريبيـــة لتمويـــل السياســـات العامة، 
وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه 
الضريبية، وتعزيز نظام الحوكمة الفعالة 

والناجعة.
ويقـــول الفينـــة إن القوانـــين وضعت 
تأطيـــر  وتســـهيل  توضيـــح  أجـــل  مـــن 
المجـــالات الاقتصاديـــة وباقـــي المجـــالات 
الحيويـــة وكيفية الحصول خصوصا على 
الخدمات العامـــة، لافتا إلـــى أن القوانين 
تحمي المصالـــح الاقتصادية العامة للبلاد 

وتنميتها.
ويهدف مشروع قانون إصلاح شركات 
القطاع العام إلى القيام بمراجعة جوهرية 

ومتوازنة لمكونات هـــذا القطاع المهم وفق 
مبادئ الحوكمة الجيدة وربط المســـؤولية 
بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري 
الذي ســـتقوم به الوكالة الوطنية للتدبير 

الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وبحسب مسؤولين حكوميين، فإن هذا 
الإصلاح يطمح إلى المســـاهمة في تسريع 
الانتقال إلى نموذج تنموي جديد من خلال 
دعم الثقة والمســـؤولية اللتين من شأنهما 
تيســـير الانســـجام والتكامل بـــين فاعلي 
القطاع العام وتعزيز الشراكات مع القطاع 

الخاص وباقي مكونات المجتمع.
وتم إعـــداد مشـــروع القانـــون بهدف 
إعـــادة هيكلتها وتموقعهـــا في أفق تعزيز 
مســـاهمتها الفعالة في خطـــط الإصلاح، 
التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس 
خصوصـــا الخطـــة الطموحـــة للإنعـــاش 

الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية.

خطوات إصلاحية عميقة تدعم ركائز النموذج التنموي وتعزز متانة الاقتصاد على أسس مستدامة 
رأى خبراء اقتصــــــاد أن الإصلاحات الجديدة التي يدشــــــنها المغرب في 
ما يخص النظام الضريبي وهيكلة شــــــركات القطاع العام تخدم النموذج 
التنموي الجديد، الذي يشــــــرف عليه الملك محمد السادس، بهدف تحقيق 
إنعاش اقتصادي يلمســــــه المواطنون بشــــــكل واقعي مستقبلا خاصة بعد 

تجاوز محنة الجائحة.

الانتقال إلى مرحلة أكثر متانة مالية

الرباط تنتظر مكاسب إصلاح نظام الضرائب والقطاع العام

 لندن – ســــجلت أحجام بيع الســــندات 
الإســــلامية المقومــــة بالعمــــلات الأجنبية 
ارتفاعــــا كبيرا منذ بدايــــة العام الجاري 
بعــــد أن طرحــــت عدة حكومــــات مبيعات 
ضخمة من الصكوك في الأسواق المحلية 
والدولية التي اتســــمت بانخفاض أسعار 

الفائدة وزيادة السيولة.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
العالميــــة للتصنيــــف الائتماني الاثنين أن 
مبيعات الصكوك الإســــلامية زادت بواقع 
41.6 فــــي المئة في النصــــف الأول من عام 
2021 بمقارنــــة ســــنوية، بينمــــا زاد حجم 
مبيعات الصكوك بشكل عام بنحو خمسة 

في المئة على أساس سنوي.
ومــــن المتوقع أن تدعم أوضاع ســــوق 
الديــــن الدولية التي تبعــــث على التفاؤل 
المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في 

النصف الثاني من هذا العام.
وبعد تضــــرر منطقة الخليــــج الغنية 
بالمــــواد الهيدروكربونيــــة مــــن الصدمــــة 
المزدوجــــة، الناتجــــة عن انهيار أســــعار 
النفــــط العــــام الماضــــي وتأثيــــر جائحة 
فايروس كورونا، عمــــدت جهات الإصدار 
بشــــكل مطرد إلــــى طَرق أســــواق الديون 

الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يتراوح 
حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية 
بــــين 140 و155 مليــــار دولار هذا العام من 

139.8 مليار دولار في 2020.
وبلغ حجم إصدار الصكوك حتى الآن 
قرابــــة 90.6 مليار دولار، بزيادة خمســــة 
فــــي المئــــة من حوالــــي 86.4 مليــــار دولار 

فــــي نهايــــة يونيــــو 2020، بدعــــم من بيع 
سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية 

والسعودية.
لكن إصدار الســــندات الإســــلامية في 
الإمــــارات تراجــــع إلــــى النصف بســــبب 
اعتمــــاد معيــــار خاص بهيئة المحاســــبة 
الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
وهي الهيئة المكلفة بوضع المعايير للقطاع 
المالي الإســــلامي. كمــــا تراجعت مبيعات 
الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا 

في النصف الأول من هذا العام.

وأشــــارت مصادر إماراتية مطلعة، لم 
تكشف عن هويتها، لوكالة رويترز إلى أن 

هذا المعيار أبطأ الإصدارات.
وقالت ســــتاندرد آند بــــورز إنه ”على 
الرغــــم مــــن أن جهــــات الإصــــدار وجدت 
طرقا للامتثال لذلــــك المعيار فإن تحديات 
إضافيــــة لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا 
صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر 

الأصول المتبقية بعد سداد الديون“.
وأضافــــت الوكالــــة أنهــــا تتوقــــع أن 
تواصــــل حكومات الخليج طرق أســــواق 
الديــــون، وبالتالي خفــــض العجز المالي، 
علــــى الرغم مــــن ارتفــــاع أســــعار النفط 
وتــــداول خام برنت عنــــد 76 دولارا بداية 

هذا الأسبوع.

 عــدن – اتخذت جمعيـــة الصرافين في 
عدن العاصمة المؤقتـــة لليمن قرارا صعبا 
يتمثل في إيقاف كافة عمليات بيع وشراء 
العمـــلات الأجنبيـــة فـــي ســـوق الصرف 
بمحافظات الجنوب ابتداء من الثلاثاء بعد 
الانهيار الحـــاد للعملة المحلية، في خطوة 

يتوقع أن تزيد من متاعب المواطنين.
ويأتي القرار بعد أن سمحت الجمعية 
لشــــركات ومحــــلات الصرافــــة بفتح كافة 

شــــبكات التحويل الماليــــة بين المحافظات 
بعد أســــبوع من الإغلاق الكامل بناء على 
توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني 

في عدن.
وقالــــت الجمعيــــة فــــي بيــــان الأحد 
الماضي، وجهتــــه إلى شــــركات ومحلات 
الصرافة، إنه ”تقــــرر إيقاف كافة عمليات 
الأجنبيــــة  للعمــــلات  والشــــراء  البيــــع 
وتداولها بعد مرور 48 ســــاعة من توقيت 

هــــذا التعميــــم جــــراء التدهور المســــتمر 
للريال مع تفعيل كافة عمليات التحويلات 

المالية“.
كما دعت شــــركات الصرافة إلى تقييد 
عمل شبكات التحويل بين الساعة الثامنة 
بالتوقيــــت  مســــاء  والعاشــــرة  صباحــــا 
المحلي، وفي ما عــــدا ذلك يتم إغلاقها من 
قبــــل النظــــام المصرفي المعمــــول به وذلك 

ابتداء من الأحد الماضي.
انهيــــارا  اليمنــــي  الريــــال  ويشــــهد 
شــــديدا وســــط موجة غير مســــبوقة من 
غــــلاء المعيشــــة وارتفاع أســــعار الســــلع 
الغذائيــــة مــــع اســــتمرار الحــــرب منــــذ 
سيطرة الحوثيين على صنعاء في أواخر

.2014
وقــــال متعاملــــون في عــــدن لرويترز 
إن ســــعر الريال ســــجل انخفاضــــا كبيرا 
وغير مســــبوق في تداولات سوق الصرف 
مساء الأحد الماضي إلى 950 ريالا للدولار 
للشــــراء و958 ريالا للبيع بعد أن كان قبل 
أســــبوع عند 940 ريالا للــــدولار، وذلك في 
أســــوأ انهيار منذ بدء النزاع قبل أكثر من 

سبع سنوات.
وأفادت مصــــادر مصرفية في صنعاء 
بأن أســــعار صرف الريال فــــي العاصمة 
لســــيطرة  الخاضعة  والمناطــــق  صنعــــاء 
جماعــــة الحوثي بشــــمال البــــلاد لا تزال 
ثابتــــة ومســــتقرة عند 600 ريــــال للدولار 

الواحد.
عــــن  الصــــادرة  المؤشــــرات  وتؤكــــد 
ووكالات  الدوليــــة  الماليــــة  المؤسســــات 
التصنيــــف الائتمانــــي أن الصــــراع بــــين 
المركزي في عدن ونظيره في صنعاء ساهم 

في بروز حالة انفلات مصرفي كبير.

وألزمــــت جمعيــــة صرافي عــــدن كافة 
شــــركات ومؤسسات ومنشــــآت الصرافة 
”بتســــوية الأرصدة في كافة الحســــابات 
المتعلقة بالصرافــــين ووكلائهم بالإضافة 
إلــــى عــــدم الســــماح بعمليات الســــحب 

المكشوف أو الفتح بالمقابل“.

كمــــا وجهــــت ”بمنــــع كافــــة عمليات 
القيود والتغطيات للشــــركات أو المنشآت 
في مــــا بينها في إطار الشــــبكة الواحدة، 
مع الســــماح للمنشآت والشــــركات برفع 
التغطيات من حســــاب شــــبكة إلى شبكة 

أخرى“.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
جمعيــــة صرافــــي عــــدن صبحــــي باغفار 
هــــذه  اتخــــذت  ”الجمعيــــة  إن  لرويتــــرز 
الإجراءات في اجتماع عقدته بالتنســــيق 
التدهــــور  لوقــــف  المركــــزي  البنــــك  مــــع 
المتواصــــل فــــي قيمــــة العملــــة المحلية ا

لمتداعية“.
وأكــــد باغفــــار أن مكافحــــة المضاربة 
بالعملــــة ومنــــع كافة العوامل المســــاعدة 
قــــدر الإمــــكان قــــرار لا رجعــــة عنــــه وتم 
اتخــــاذه خلال اجتماع الجمعية والجميع 
لتصحيــــح  موازيــــة  بإجــــراءات  معنــــي 
مســــار الوضــــع الاقتصــــادي الخطير في

اليمن.

انهيار الريال يدفع جمعية الصرافين

في عدن لتجميد تداول العملات الأجنبية

ارتفاع في مبيعات

السندات الإسلامية

منذ بداية 2021 تدفع السياســــــات النقدية المتقاطعة بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة 
الحوثي الســــــكان بمدينة عدن والمناطق الخاضعة تحت ســــــيطرة الحكومة 
المعترف بها دوليا للدخول في منعطف أكثر قسوة يرى محللون أنه لا أحد 
بمقدوره التكهن بعواقبه، بعد تجميد تداول العملات الأجنبية في محافظات 

الجنوب لحماية الريال من السقوط في حفرة الانهيار.

مغلق حتى إشعار آخر

الإصلاحات سوف تخدم 

التنافسية والابتكار 

وتوفر فرص عمل

محمد بنشعبون

لا بد من سياسة 

ضريبية مستقرة تعطي 

ديناميكية تنموية 

إدريس الفينة

958
ريالا قيمة الدولار، أي أن العملة 

اليمنية انخفضت بواقع 300 في 

المئة منذ بداية الحرب

حجم الصكوك الإسلامية 

قد يبلغ 155 مليار دولار 

بنهاية العام

ستاندرد آند بورز

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


